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)VJ-2020-100( :القرار رقم

)4523-2018-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل بنظام الضريبة المضافة خلال المدة النظامية – غرامات 
- غرامة التأخر في التسجيل.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخر في 
التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة لتحول المنشـأة من مؤسسـة إلى شـركة - أجابت 
الهيئـة بـأن الأصـل فـي القـرار الصحة والسـلامة - دلـت النصوص النظاميـة على أن عدم 
الالتـزام بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحـددة نظامًـا للتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة 
المضافـة يوجـب توقيـع الغرامـة الماليـة - ثبـت للدائـرة أن المدعية تأخرت في التسـجيل 
فـي ضريبـة القيمـة المضافـة عـن المـدة المحـددة نظامًـا. مـؤدى ذلـك: رفـض اعتـراض 
ـا وواجـب النفـاذ بموجـب نـص المادة )42( مـن قواعد عمل  المدعيـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )49(، )41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

1438/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/07/13هــ الموافـق 2020/03/08م اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2018-4523( بتاريخ 

2019/04/08م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( تقدمـت بلائحـة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة 
بمبلغ وقدره )10,000( ريال وتطالب بإلغائها، وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها 
أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، وعلـى مـن يدعـي 
العكس إثبات ذلك. الدفع بمجرد تحول الكيان أو المنشأة من شكل قانوني معين إلى 
شكل آخر لا يصلح وحده ليكون سببًا لعدم مشروعية القرار الصادر بالغرامة؛ لأن الأصل 
صحة وسـلامة القرار، لا سـيما وأن بداية الشـركة -كما هو موضح في شـهادة تسـجيل 
كافـة  لإنهـاء  كافيـة  فتـرة  للمدعـي  أن  يعنـي  وهـذا  2018/04/22م،  بتاريـخ  الشـركة- 
الإجـراءات اللازمـة مـن أجـل التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة باسـم الشـركة، وأن 
السـبب فـي تأخـره ليـس مـن الهيئة، بل يرجع إلى إهمـال وتقصير من المدعي في إقفال 
تاريـخ  فـي  إلا  بالتسـجيل  يقـم  لـم  حيـث  شـركة،  إلـى  تحولهـا  بعـد  المؤسسـة  ملـف 
ـا ليقضـي بعـدم  2018/09/06م، حيـث مـا ذكـره المدعـي لا يصلـح أن يكـون مبـررًا نظاميًّ
ا لاستكمال  مشروعية قرار الغرامة، وذلك من حيث إن هذه الإجراءات تعد متطلبًا أساسيًّ
إجراءات التسجيل، ويجب على المكلف استكمالها ومتابعتها، كما أن المكلف لم يقدم 
أي مسـتند يؤكد على ادعائه بأن التأخير الذي حصل هو بسـبب الهيئة، بالإضافة إلى أن 
المدعـي تأخـر فـي تقديـم بعـض الطلبـات، ممـا أدى إلـى تأخر إتمـام تسـجيله، وعليه فإن 

الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض الدعوى«.

وبعـرض المذكـرة الجوابيـة للمدعـى عليهـا على المدعية جاء ردهـا كالآتي: »قمنا بإثبات 
خلاف ما توصلت إليه الهيئة من قرار لمدير فرع الهيئة بمدينة جدة، وطلب مني تقديم 
خطـاب بعـد شـرح الخطـأ الوارد من الهيئة بالمسـتندات، وطالـب بتوقف العقوبة، وقام 
بالتوقيـع علـى الخطـاب. وبالـرد علـى كـون التحول القانوني للمنشـأة لا يصلح وحده في 
عـدم مشـروعية القـرار بالغرامـة، فهـذا وحده يجعل لي الحق فـي الطلب بالتعويض على 
قرار الغرامة، لا سيما أن موظف الهيئة هو من طلب مني شطب الرقم المميز السابق 
والتسـجيل برقـم مميـز جديـد، فعندمـا تـم تنفيـذ طلبـات الهيئـة تـم تغريمـي. ومـا ذكرته 
الهيئـة مـن عـدم علمـي بالإجـراءات غيـر صحيـح؛ حيـث إن قيامـي بالتسـجيل فـي تاريـخ 
ـا إلا مـع بداية  ـا، ولـم يكـن إلزاميًّ 2018/09/06م حينهـا كان التسـجيل اختياريـا ليـس إلزاميًّ
عـام 2019م. وأن التقصيـر الصـادر والتأخـر فـي التسـجيل جاء من تأخيـر الجهات الحكومية 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

3

الأخـرى فـي إجـراءات إقفال المؤسسـة الرسـمية، ولـدي ما يثبت ذلك. مؤكـدًا مطالبته 
بإلغاء الغرامة«.

وفي يوم الأحد الموافق 2020/03/08م، في تمام الساعة 6:00 مساءً افتتحت جلسة 
الدائرة الأولى لضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
من )...( عن الشركة المدعية ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف 
الدعـوى حضـر )...( بصفتـه ممثـلًا عـن الشـركة المدعية، وحضر )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، 
وبسـؤال ممثل المدعية عن دعواها، ذكرت وفقًا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة 
العامـة للجـان الضريبيـة، والتمسـك بمـا ورد فيها، وأن الــتأخير في التسـجيل كان بسـبب 
التأخر في تحويل إجراءات التحول من مؤسسة إلى شركة. وبسؤال ممثل المدعى عليها 
عـن رده أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد، والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وأن التأخـر في 
التسجيل يعود إلى خطأ المدعية في اتخاذ كامل الإجراءات الكافية للتسجيل في الوقت 
النظامـي. وبسـؤال الطرفيـن عمـا يـودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه. وبناء 
عليه، قررت الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسـة والمداولة تمهيدًا لإصدار 

القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وبعـد الاطـلاع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ لما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل في ضريبة القيمة المضافة، وذلك اسـتنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى 
مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خـلال )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن 
وقدمـت  2019/04/07م،  تاريـخ  فـي  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى  مسـتندات 
اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/04/08م وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليها في 
المادة )التاسعة والأربعين( من نـظام ضـريبة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمن صدر ضـده 
قـرار بالعقـوبـة التظلم منـه أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ 
ـا غيـر قابل للطعــن أمــام أي جهـة قضائية أخـرى«؛ فإن الدعوى  العلـم بـه، وإلا عــدَّ نهائيًّ
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بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية، مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة التأخـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة بمبلـغ وقـدره 
ـت عليـه المادة )الواحدة والأربعـون( من نظام ضريبة  (10,000( ريـال اسـتنادًا إلـى مـا نصَّ
القيمـة المضافـة علـى أن: »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خـلال المـدة 
المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال«؛ وذلك لتخلف المدعية التسجيل 
ت عليه الفقرة )9(  في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة نظامًا وفقًا لما نصَّ
مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمـة المضافة 
»فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يعفـى مـن الالتـزام 
بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي 
دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر لعـام 
2019م، ومع ذلك يجب أن يقدم طلب التسـجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسـمبر 

2018م، لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري«.

وبعـد الاطـلاع علـى كافـة مسـتندات الدعـوى وأقـوال الطرفيـن، ثبـت للدائـرة مخالفـة 
المدعيـة لأحـكام نظـام ضريبـة القيمة المضافة ولائحتـه التنفيذية؛ وذلك بعدم قيامها 
بالتزامهـا بالتسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة في الوقت المحـدد، ولا ينال من ذلك 
ما ادعته المدعية من أن التأخر في التسجيل كان لسبب خارج عن إرادتها؛ كون الإجراءات 
الرسـمية لتحويل الكيان القانوني للمنشـأة من مؤسسـة إلى شـركة تسـبب في تأخرها 
فـي التسـجيل، حيـث كان الواجـب عليهـا اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمة لضمان التسـجيل 
خلال المدة النظامية، وهو ما لم تقم به، مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها 

بفرض غرامة التأخر في التسجيل بحق المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعية شـركة )...( سـجل تجاري رقم )...(، فيما يتعلق بغرامة التأخر في 
التسجيل بمبلغ وقدره )10,000( ريال.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/03/29م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
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المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


